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 :ملخص البحث

 أة في النفقة مقارنةً في ضوء الشريعة الإسلامیة والقانون الأفغاني.ريتم فحص حق الم ،العلمیة هذه المقالةفي 

اد الإجابة الصحیحة في ضووء الشوريعة الإسولامیة لمعالجوة المفواهیم ال اولوة حوول حقوو  المورأة فوي تكمن اهمیة البحث في إيج

 المجتمع الأفغاني والمشاكل الموجودة في هذا المجال.

الهدف مون الدراسوة هوو التحقوق مون لوحة الحقواضق الموضووعیة للمجتموع الأفغواني فیموا يتعلوق بنفقوة المورأة فوي ضووء الشوريعة 

تكمن قیمة البحوث فوي حقیقوة أن المورأة تعتبور  أو إيجاد لول للمشاكل في هذا الصدد في ضوء الدين الإسلامي المقدس.الإسلامیة 

 أساس رفاهیة الأسرة.

تظهور نتواضج الدراسوة أنوه توم النظور إلو   تم إجراء البحث باست دام نهج المكتبة باسوت دام الشوريعة الإسولامیة والقوانون الأفغواني.

 ولكن في بعض المناوق هناك انتهاكات عملیة. ،اني والقانون الأفغاني إل  حد كبیر في ضوء الشريعة الإسلامیةالمجتمع الأفغ

لأن ذلو  سویحل  ،في ال تام أولیتنا بضرورة مراعاة ضوابط الشريعة الإسولامیة فوي الجوانولا الاجتماعیوة والفنیوة لنفقوة المورأة

أتمنوو  أن تكووون نتوواضج هووذا البحووث مفیوودة للعشووا  فووي المجووال العلمووي  المسووتقبل. المشوواكل الحالیووة ويمنووع العديوود موون المشوواكل فووي

 والعملي.

 نفقة، الزوجة، الشريعة الاسلامي، القانون الأفغاني الکلمات المفتاحية:
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Wife Alimony in Islamic Sharia and Afghan Civil Law 

 

Abstract: 

 In this research paper, women's right to alimony is comparatively examined in the light of 

Islamic Sharia and Afghan law. 

The aim of the study is to validate the objective realities of Afghan society regarding women's 

alimony in the light of Islamic law or to find solutions to the problems in this regard in the light 

of the sacred religion of Islam. 

The value of research lies in the fact that a woman is considered to be the foundation of the 

family's well-being. The results of the study show that Afghan society and Afghan law have 

largely been considered in the light of Islamic law, but in some areas there are practical 

violations. 

I hope that the results of this research will be useful for the lovers in the scientific and practical 

field. 

Keywords: Alimony, Wife, Islamic law, Afghan law 

 :المقدمة

 نبیاء والمرسلین، أما بعد:الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام عل  سید الأ

قويمة تدفع عنها المشاكل  مبادضا، وأرس  سرة من الشقا  والشتاتحكیمة للحفاظ عل  الأ اً قواعد توضع فإن الشريعة الإسلامیة

 لیضومن الآخور علو  ا، فأوجولا علو  كول منهموا حقوقووالسكون بینهموابالحلا والمودة وتذهلا  ،عن الزوجین سعادتهما التي تأخذ

یع ال ورو  لاكتسواب فوي النفقوة لأنهوا محبوسوة بحقوه ولا تسوت علو  الوزو  ومن تل  الحقو  حوق الزوجوة  ،السعادة في حیاتهما

 وجلا القانون المدني الأفغاني نفقة الزوجة عل  زوجها اقتداءا بالشريعة الإسلامیة.النفقة ولذل  أ

وقود توم إجوراء معظمهوا  ،قد أجروا دراسات م تلفة حول حق المرأة في النفقوة والمعالرينأن الباحثین السابقین  عل  الرغم من

أود أن أدر  في هذه الدراسوة القوانون الأفغواني. اسومحوا  ،في ضوء مشاكل أو قوانین الشريعة الإسلامیة أو المجتمعات الأخرى

 .تعلق بحق المرأة في النفقةلي أن أتفحص موقف الشريعة الإسلامیة فیما ي

 :أهمية البحث

اب فلا ي لو كتاب فقه ولا كتوالإسلامیة  ء وعلماء القانون خالة في الدولةالموضوع من الموضوعات التي اعتن  بها الفقهاهذا 

  .هابمعالجت هي من القضايا التي تشتغل المحاكموقضايا النفقة الزوجیة، و تناول مساضلقانون الأحوال الش صیة من 

 :أهداف البحث

 رغبتي الش صیة في الموضوع لكونه يرتبط بمجال ت صصي والمجال الذي أعمل فیه كمحاضر في قسم الفقه والقانون  -۱

 للة هذا الموضوع بالأسرة التي هي اللبنة الأول  لبناء المجتمع -۲
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یووة و بووروز بعووض الحووالات التووي لا يقرهووا فووي المجتمووع الأفغوواني فیمووا ي ووص قضووايا النفقووة الزوج وجووود كثیوور موون المشوواكل -۳

 إل  غیر ذل  من أمور.  فیما ي تص بنفقة الزوجة من حیث التلاعلا بها وهضم حقها فیها، الشريعة الإسلامیة

 هاء قديما، إلا أنها تحتا  إل  البحث بأسلوب جديد.قن موضوع النفقة وإن اهتم بها الفإ -۴

ا نفقوة الزوجوة المحبوسوة ونفقوة الزوجوة العاملوة خوار  البیوت، و البحوث عنهوا قوديما التعريج عل  القضايا المعالورة كقضواي -۵

 وحديثا.

 مجرد حقد وعداء. ن يدعون بأن الإسلام ظلم المرأة لأبین من خلال هذا البحث أن ادعاءهمالرد عل  أعداء الإسلام الذي -۶

 لقانون المدني الأفغاني.ولغیرها اخترت موضوع نفقة الزوجة في الفقه والحصول هذه الأهداف 

 منهج البحث:

 :المنهج الذي سلكته في إعداد هذا البحث فهو عل  التالي

 وال لاحا بالرجوع إل  كتلا الفقه المعتمدة والقانون. ،بالرجوع إل  كتلا اللغة ،عرفت الموضوع لغة .1

لكوي يتضوك كیوف  ،أو الحوديث ،ل مون الآيوةبالنسبة للاستدلال بالآيات والأحاديث، فإنني أحاول غالباً أن أذكر وجه الاستدلا .2

 وما لم أذكر فیه وجه الاستدلال فإنه غالباً يكون واضحاً. ،استدل بها في هذا الموضع

بالنسووبة لت ووريج الأحاديووث فووإنني حاولووت بقوودر اسووت اعتي أن أخوور  الحووديث موون أمهووات كتوولا الحووديث ولووی  موون ت ووريج  .3

 الفقهاء. 

ثوم الحنبلوي إلا إذا كوان الأول ي والف قوول  ،ثوم الشوافعي ،ثوم الموالكي ،الموذهلا الحنفوي أولارتبت الأقوال ترتیبا زمنیا بذكر  .4

 الجمهور.

 .ولم أكتف بنقلها من كتلا ال لاف ،حاولت في ذكر أقوال المذاهلا إل  مصادرها المعتمدة في المذهلا .5

 والأخذ عن الكتلا إل  المصادر والمراجع المعتمدة الاقتباسراجعت في  .6

 .المجلد والصفحة ايضا وذكرت رقمفإنني أحیلُ إل  الكتاب مع ذكر اسم المؤلف  ،علي المراجع لإحالةوبالنسبة ل .7

 تشتمل علي الم اللا التالیة: البحث هذا وموضوعات -۸

، يترتولا علو  شوروو اسوتحقا  النفقوة موا، شروو اسوتحقا  النفقوة، سبلا استحقا  الزوجة النفقة، حكم نفقة الزوجة ،مفهوم النفقة

جوة التووي لا نفقوة الزو، نفقوة الزوجووة الناشوزة، نفقووة الزوجوة الصوغیرة، نفقوة الزوجوة المريضوة، الموظفووةقوة الزوجوة العاملوة او نف

مقدار نفقوة الزوجوة، ، نفقة الزوجة التي حب  زوجها، نفقة الزوجة حال حبسها، نفقة الزوجة حال سفرها، تحتا  ال  نفقة الزو 

 علی أهم نتاضج البحث والتولیات.الدراسة وتشتمل  الزوجة.اسقاو النفقة من جهة  كاح بشروحكم الن، وكیفیة تقدير النفقة

 للذين يقرؤونه. للانتفاعذا البحث قابلا وأسأل الله أن يجعل ه

 مفهوم النفقة: - 1

 وهو فناؤه بموته أو غیره.  الشيءالنفقة كلمة مأخوذة من نفو   معني النفقة:

 (1)وساضر البهاضم ينفق نفوقا، مات.نفق الفرس والدابة  :ل ابن منظوروألل النفقة من نفق: قا 

، وَقیِلَ فنَِويَ وَذَهوَلَا. وأنَْفقَوُوا: نفَقَوت أمَووالهم. وأنَ يقال نفق ماله ودرهمه،  جُولُ وَوَعَامُهُ نفَْقاً ونفَاقاً ونفَقَِ، كِلَاهمَُا: نقَصََ وَقلََّ فوَقَ الرَّ

نْفاِ ؛ أيَ خَشْیةََ الْفنَاَءِ والنَّفاَد. وأنَْفقََ الْمَالَ: لَورَفهَُ.إذَِا افْتقَرََ؛ وَمِنْهُ قَ  وَفِوي التَّنْزِيولِ: وَإذِا قیِولَ لهَوُمْ  وْلهُُ تعََالَ : إذِاً لَأمَْسَكْتمُْ خَشْیةََ الْإِ

قُ  ِ وأوَعموا وَتصََدَّ ؛ُ أيَ أنَفقوا فيِ سَبیِلِ اللهَّ ا رَزَقكَُمُ اللهَّ  وا، والنَّفقَة: مَا أنَفقَْتأنَْفقِوُا مِمَّ
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 وتستعمل عل  عدة معان: والقاف،ثلاثة حروف: النون والفاء  عل تشتمل مادة هذه الكلمة 

 .وهل معن  النفو  مصدر لفعل نفق كقولهم نفق الفرس اي مات  عل تأتي  -1

 .معن  الإنفا  وهو مصدر لفعل أنفق كقولهم أنفق الرجل المال، أي لرفه عل تأتي  -2

 معن  النفا  بفتك النون وتشديدها مصدر لفعل نفق بمعني كثر كقوله نفقت الأيم إذا كثر خظابها. ل عتأتي  -3

 معن  النفَقَ مصدر لفعل نفقِ بمعن  نفدَِ  عل  تأتي -4

 (2)تأتي بمعن  النفق وهو السر ب في الأرض، وفرس نفَقِ إذا كان سريع انق اع الجري -5

 :في الشرع 

  :عن  النفقة إل  رأيیناختلفت آراء الفقهاء في م 

 كما قال ،المقصود بالنفقة هي ال عام والشراب والسكن  والكسوة :القول الأول

 (3)وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. :الحجاوي في كتابه الإقناع

 النفقة في لسان أهل الشرع هي ال عام فقوط، كما قال ابن عابدين رحمه الله: ،المقصود بالنفقة هو ال عام دون غیره القول الثاني:

 (4)ولذا يع فون علیه الكسوة والسكن ، والع ف يقتضي المغايرة

 (5)ويقول ابن رشد: واتفقوا عل  أن من حقو  الزوجة عل  الزو  النفقة والكسوة

لنفقوة حقوین م تلفوین للزوجوة علو  تعوم الكسووة بول الكسووة وا والنفقوة لاان الكسووة لا تودخل فوي النفقوة  العبوارات هوذهفیظهر من 

 زوجها. 

بحسولا وعلاجهوا الزوجة تشمل وعامهوا وكسووتها ومسوكنها  ةفقنحیث قال:  (111) مادتهوقد لرح القانون المدني الافغاني في 

 حال الزو  يسرا وعسرا مهما كانت حال الزوجة

يؤيده العرف  وهذا ما وة وكل ما تحتا  إلیها الزوجة.ذل  وغیره يتضك لنا أن المقصود بالنفقة يعم ال عام والشراب و الكسومن 

 العام في البلد ايضا.

  :حكم النفقة

 النفقة حق واجلا للزوجة عل  زوجها بالكتاب والسنة والإجماع.

 (6.)لا تكَُلَّفُ نفٌَْ  إلِاَّ وُسْعَهاَ وَعَلَ  الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُنَُّ وَكِسْوَتهُنَُّ بِالْمَعْرُوفِ )وتعالي قال الله سبحانه  :ن الكريمآأولا: من القر

 (7)الوالدات وكسوتهن بالمعروف نفقةقال ابن كثیر رحمه الله أي و عل  والد ال فل  

 حیث دلت الآية الكريمة عل  وجوب نفقة الزوجات.

وهنَُّ لتِضَُیِّقوُا عَلیَْهِنَّ وقوله عز شأنه في سورة ال لا :)أسَْكِنوُهنَُّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتمُْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا    (8.)تضَُارُّ

أن الله أوجلا إسكان الم لقة فإسكان الزوجة أولي والإسكان هو الإنفا  كما قال الكاسواني رحموه  :من هدة الآية الاستدلالووجه 

 (9)لأنها لا تمكن من ال رو  للكسلا لكونها عاجزة بالإنفا ؛والأمر بالإسكان أمر  :الله في البداضع

ُ بعَْضَهمُْ عَلَ  بعَْضٍ وَبِمَا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالِهِمْ :قال تعال و لَ اللهَّ امُونَ عَلَ  النِّسَاءِ بِمَا فضََّ جَالُ قوََّ  (10.))الرِّ

 ولذل  لهم القوامة والفضل علیهن. دلت الآية ب ريق الإخبار عل  أن الأزوا  من الرجال هم المنفقون عل  النساء
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 لسنة: الأدلة من ا

عن عاضشة رضي الله عنها، أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفیان رجل شحیك ولوی  يع ینوي موا يكفینوي وولودي إلا 

 (11)خذي ما يكفی  وولدك بالمعروف ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال:

م بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفیها بودون علموه فلو لم تكن النفقة للزوجة واجبة عل  زوجها لما أمرها النبي للي الله علیه وسل

 لأنه لا يجوز أخذ شيء من أموال الناس بدون وجه حق.

 (12.)وقال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وفیه وجوب نفقة الزوجة و أنها مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء

ه وسلم في لفة حجه لل  الله علیه وسلم أنه قال فوي خ بتوه ما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي لل  الله علی :الدلیل الثاني

المشهورة في يوم عرفة)فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واسوتحللتم فوروجهن بكلموة الله ولكوم علویهن أن لا يووولن 

لمعروف وقد تركوت فویكم موا فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذل  فاضربوهن ضربا غیر مبرح ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن با

لن تضولوا بعوده إن اعتصومتم بوه كتواب الله وأنوتم تسوألون عنوي فموا أنوتم قواضلون قوالوا نشوهد أنو  قود بلغوت وأديوت ونصوحت فقوال 

 (13.)بإلبعه السبابة يرفعها إل  السماء وينكتها إل  الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات

 (14)وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذل  ثابت بالإجماع.فیه  :قال النووي في شرح هذا الحديث

أن ت عمهوا إذا » الدلیل الثالث: عون حكویم بون معاويوة القشویرى عون أبیوه قوال قلوت يوا رسوول الله موا حوق زوجوة أحودنا علیوه قوال 

 (15)«.البیت  فيولا تضرب الوجه ولا تقبك ولا تهجر إلا  -أو اكتسبت  -وعمت وتكسوها إذا اكتسیت 

وهوو علو  قودر وسوع  ،لبغوي رحمه عن أبي سلیمان ال  ابي فوي شورح هوذا الحوديث: فوي هوذا إيجواب النفقوة والكسووة لهواونقل ا

كوان دينوا علیوه كسواضر  ،فإن لوم يجود فوي وقتوه ،أو غاب ،فهو لازم حضر ،حقا لها (لل  الله علیه وسلم) وإذا جعله النبي ،الزو 

 (16)أو لم يفرض. ،أيام غیبته سواء فرض لها القاضي علیه ،الحقو  الواجبة

 (17)وفي عون المعبودك فالمراد بال  اب عام لكل زو  أي يجلا علی  إوعام الزوجة وكسوتها عند قدرت  علیهما لنفس 

 (18)علي الزو  لحقه وواجبه و مفرغة نفسها له فنفتها واجبة علیه. محتسبةثالثا: الدلیل من العقل: أن الزوجة 

 فقة:سبب استحقاق الزوجة الن

 اختلفت آراء الفقهاء في سبلا استحقا  الزوجة النفقة:

حیوث قوال  إل  ان سبلا وجوب النفقة عل  الزو  الزوجیوة او العقود. نابلة(حالمالكیة و الشافعیة وال)الجمهور ذهلا  القول الأول:

 (19)أبو عبد الله ال رشي ويلزم النفقة لجريان سبلا الوجوب وهو العقد

 (20)سبلا تجلا به النفقة قال ابن قدامة: النكاح

 لها ثلاثة أسباب:  النفقةوقال الشنقی ي رحمه الله أن 

 النكاح. السبلا الأول:

 النسلا والقرابة. السبلا الثاني:

 (21) السبلا الثالث: المل .

لة الوزوا  ويناقش قول الجمهور إذا كان سبلا استحقا  المرأة للنفقة هو الزوجیة فكیف تستحقها الم لقة في أيام عدتها مع ان ل

 انق عت بینهما بال لا .

 (22) ذهلا الحنفیة إل  أن سببها حب  المرأة علیه القول الثاني:
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عل  زوجها لاستدامة الاستمتاع بهوا، وأنهوا تجولا علیهوا واعتوه والقورار فوي بیتوه  بالاحتباسوذل  لأن الزوجة تصیر مقصورة  

قوه وواجبوه فنفقتهوا واجبوة علیوه عمولا بالألول العوام حكول مون احتوب  للقیام بواجباته، وإذا كانت الزوجة محتبسة عل  الزو  لح

 (23)لحق غیره ومنفعته فنفقته عل  من احتب  لأجلهح

بناءا النفقة واجبة عل  الزو  في مقابل ما له من الحقوو  ولهوذا تسوتحق النفقوة الزوجوة المسولمة والكتابیوة والغنیوة والفقیورة؛ لأن 

ولو كان السبلا هو الصلة ما استحقتها الزوجة الم الفة في الدين، ولوو كوان  الاحتباس،ا وهو سبلا الاستحقا  متحقق فیهن جمیع

السبلا هو سد الحاجة ما اسوتحقتها الزوجوة الغنیوة، وتجولا النفقوة علو  الوزو  الغنوي والفقیور؛ لأنوه بالعقود يثبوت لوه الحوق علیهوا، 

 و  علیها فیجلا لها علیه واجبها ما دام لم يفت علیه حقه.وتستحق من حین تمام العقد؛ لأنه من حین تمامه تثبت له الحق

 شروط استحقاق النفقة: 

 اشترو جمهور الفقهاء لاستحقا  الزوجة النفقة عل  زوجها شرووا قبل الدخول وبعده:

 الشروط قبل الدخول: 

  أو امتننعوت مون الودخول  تمتاع بها،إذا لم تسلم نفسها إل  زوجها، أو لم تمكنه من الاس :والدخول بها الاستمتاعأن تمكنه من

ففي هذه الحالات لا تجلا النفقة حیث لم يتحقق الاحتبواس الوذي هوو  بها بغیر عذر أو امتنعت من الانتقال إل  المكان الذي يريده،

 (24)سببها.

 لوزو ، وهوي بأن لا تكوون لوغیرة او بهوا موانع مون الوووء فوإذا أسولمت المورأة نفسوها إلو  ا :أن تكون الزوجة م یقة للووء

لم يوجد التمكوین التوام مون الاسوتمتاع  لأنهلغیرة لا يجامع مثلها، فعند المالكیة والصحیك من مذهلا الشافعیة أن النفقة لا تجلا، 

 (25)فلا تستحق العوض من النفقة.

النفقوة لرضواه هوو  يوسف من الحنفیة إل  أن الزو  إذا استبق  الصغیرة في بیته، وأسكنها للاستلناس بهوا، وجبوت لهوا وذهلا أبو

 (26)وإن لم يمسكها في بیته فلا نفقة لها بهذا الاحتباس الناقص.

 . أن لا تعتبور فوي هوذه الحالوة محبوسوة علووي  لأن الموور أن يكوون الوزوا  لوحیحا: فوإن كوان فاسوودا فولا نفقوة لهوا علوي الوزو

لأنووه يجوولا علووي الووزوجین المفارقووة دفعووا  . بالاتفووالأن التمكووین لا تصووك إدا كووان العقوود فاسوودا ولا يسووتحق فووي مقابلتووه  زوجهووا

 (27)للفساد.

  :الشروط بعد الدخول

 لیِنُْفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ  و كان معسرا لا يقدر علي النفقة، فلا نفقه علیه مدة إعساره، لقوله تعاليلأن يكون الزو  موسرا ف(

ا آتاَهُ  ُ بعَْدَ عُسْرٍ يسُْرًا وَمَنْ قدُِرَ عَلیَْهِ رِزْقهُُ فلَْینُْفقِْ مِمَّ ُ نفَْسًا إلِاَّ مَا آتاَهاَ سَیجَْعَلُ اللهَّ ُ لَا يكَُلِّفُ اللهَّ  (28.)اللهَّ

  أن تكون محبوسة علیه: بحیث أن لا تكون ناشزة والناشزة هي التي خرجت من بیت زوجها بلا إذنه بغیر وجوه شورعي، أو

 (29)خول علیها في بیتها المقیم معها فیه، ولم تكن سألته النقلة فأب .امتنعت عن الانتقال إلیه بغیر حق، أو منعته من الد

أي: مستعصیة علیه وخارجة عن واعته ومفوتوة حقوه فوي الاحتبواس  ناشزة،ففي كل حالة من هذه الحالات الثلاث تكون الزوجة 

نفقة، فوإن أقلعوت عون نشووزها اسوتحقت فلا تستحق النفقة؛ لأنها واجلا في مقابلة حق، وما دامت الزوجة ناشزة فلا حق لها في ال

 النفقة من حین إقلاعها عن نشوزها.
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أما المرأة التي تعمل عملا مباحا خار  بیتها فإن كان الزو  راضیا بعملها خوار  البیوت ولوم يمنعهوا فإنهوا تجولا لهوا النفقوة، فوإن 

روجها عن بیته ومنعها ف رجت للعمل سوقط الإحتباس حق الزو ، و له أن يتنازل عن حقه فإن لم يتنازل عن حقه ولم يرض ب 

 (30) الحالة. هذهالنفقة لأن الإحتباس لم يتوفر في  فيحقها 

 (117) مادتوهوالقانون المدني الأفغاني يتفق مع الفقهاء في الشراضط التي اشترووها لوجوب النفقة عل  الزو  حیوث لورح فوي 

ك النافذ، ولو كانت الزوجة مقیمة في بیت أهلها إلا إذا والبها الزو  تجلا النفقة للزوجة عل  الزو  من حین عقد الزوا  الصحی

 بالنقلة وامتنعت بغیر حق فلا تجلا نفقتها عل  الزو .

مون هوذا  (116-115)الموادة المسوكن المناسولا أو لوم يودفع معجول المهور وبقوا لأحكوام  يهیئيعتبر امتناعها بحق ما دام الزو  لم 

 القانون.

 .من هذا القانون في مسألة مقدار النفقة إن شاء الله (116-115)ة الماد وسنوضك أحكام

 ما يترتب على شروط استحقاق النفقة:

 : الموظفةنفقة الزوجة العاملة او 

 نفقة الزوجة المريضة: 

 نفقة الزوجة الصغیرة:

 نفقة الزوجة الناشزة: 

 نفقة الزوجة التي لا تحتا  ال  نفقة الزو .

 انفقة الزوجة حال سفره

 نفقة الزوجة حال حبسها

 نفقة الزوجة التي حب  زوجها

 :الموظفةنفقة الزوجة العاملة او 

فووي أحوود إدارات  موظفووةأو كانووت  وال بیبووة والممرضووة، ،كالمعلمووة إذا كانووت الزوجووة مموون تعموول خووار  بیتهووا لوویلا أو نهووارا،

تها وعملها هناك ولم يمنعها من العمل، فإن الوزو  الحكومیة او غیرها ففي جمیع هذه الحالات إن رضي الزو  ب روجها من بی

 تجلا علیه نفقة زوجتها لأن الإحتباس حق الزو  عل  زوجته وله أن يتنازل عن حقه.

ف رجت بدون رضاه لا تجولا لهوا النفقوة لأن النفقوة تجولا فوي  وإن لم يرض ب روجها من البیت وعملها هناك ونهاها عن العمل،

 (31)بناءا سقط حقها في النفقة. في هذه الحالة ناقص غیر كامل، مقابل الإحتباس و الإحتباس

وقال الحصكفي في الدر الم تار: ولو سلمت نفسها باللیل دون النهار أو عكسه فلا نفقة لنقص التسلیم. ثم قال: أنوه لوو توزو  مون 

 (32)المحترفات التي تكون بالنهار في مصالحها وباللیل عنده فلا نفقة...

 يسقط حق نفقة الزوجة في الحالات الآتیة: :القانون المدني الأفغاني من (۱۲۲)ونصت المادة

 مسوغ شرعي او دون إذنه إذا خرجت من بیت زوجها بعبر -1

 وجیةزالزو  في الأمور ال ولا ت یعزة إدا كانت المرأة ناش -2

 وجود المانع للنقلة إل  بیت الزو  -3
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من البیت للعمل او لأداء الوظیفة خار  البیت فللزو  أن يمنعها من  خرجتا المدني الأفغاني أن الزوجة إذ نظرا لأحكام القانون

سقط حقها في النفقة وإن رضي الزو  بوظیفتهوا خوار  البیوت  لم لبه كانت ناشزة، ورفضت الاستجابةالعمل، فإن استمرت فیه 

 وعملها هناك فإنها تجلا لها النفقة عل  الزو  حسلا حاله يسرا وعسرا.
 

 المريضة نفقة الزوجة

أموا إذا مرضوت قبول  اتفق الفقهاء أن الزوجة التي سلمت نفسها للزو  ومرضت عنده بعد الزفواف تجولا لهوا النفقوة علو  الوزو ،

الزفاف فقد ذهلا الإمام أبو يوسف رحمه الله من الحنفیة إل  أنها إذا مرضت قبل زفافها وانتقالها إل  منزل زوجهوا فولا نفقوة لهوا 

 (33) منزله.تنتقل إل   ولم مريضة،ما دامت 

وذهلا جمهور الفقهاء إل  أنه تجلا النفقة للزوجة المريضة سواء مرضوت عنوده بعود الزفواف، أم كانوت مريضوة حوین الزفواف،  

ولأن المورض أمور عوارض  لتحقق شرو النفقة وهو التسلیم أو التمكوین التوام، ولأن الاسوتمتاع بهوا ممكون وإنموا نقوص بوالمرض،

 (34)للزوجة فیه، فهو كالحیض والنفاس يعرض ويتكرر لا دخل

 ولی  من حسن العشرة أن يكون هذا الأمر ال ارئ والعارض مسق اً للنفقة.

ولا تسقط نفقتها حت  وإن كانت تمرَّض في بیت أهلها، إلا إذا وللا الوزو  منهوا أن تعوود إلو  بیتوه، وكانوت تسوت یع العوودة ولوو 

 (35)اشزة، أي خارجة عن واعة الزو  بغیر حق فلا نفقة لها حینلذ.محمولة، فامتنعت؛ لأنها بامتناعها تصبك ن

 نفقة المداواة: 

اختلف الفقهاء في وجوب نفقة المداواة والعلا  عل  الزو  فوذهلا جمهوور الفقهواء إلو  ان الوزو  لا يجولا علیوه فوي مالوه اجوور 

لمثل هذه الأشیاء إن كان لها مال وإن لم يكن لها مال  التداوي للزوجة من أجرة ال بیلا، وثمن الدواء وإنما تكون النفقة في مالها

 (36) وجبت نفقتها عل  من تلزمه نفقتها

وقد عللو لهذا لأن التداوي لحفظ ألل الجسم فلا يجلا عل  مستحق المنفعة، كعمارة الدار المستأجرة، تجلا عل  المال  لا علو  

 المستأجر

بقدر ما كان لها من نفقة لحتها لا أزيد وكذل  قال ابن زرقون عن ابون عبود  وقال أبي حفص الع ار المالكي: يلزمه ان يداويها

 (37)علیه أجر ال بیلا والمداواة :الحكیم

فقة الزوجة ن :(۱۱۸)المادةوقد أيد القانون المدني الأفغاني قول من قال بوجوب نفقة المداواة والعلا  عل  الزو  حیث نص في 

 يف العلا  بحسلا حال الزو  يسرا وعسرا مهما كانت حال الزوجة.تشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصار

يتبین لنا من أقوال الفقهاء وآراضهم المذكورة في كتلا الفقه أن المداواة لم تكن في زمنهم حاجة أساسیة، فولا يحتوا  الإنسوان غالبوا 

ا الحاضور فقود الوبحت الحاجوة إلو  أموا الآن فوي عصورن إل  المداواة والعلا  فاجتهادهم مبني علي عورف قواضم فوي عصوورهم،

حیواة بدونوه ال لا يمكونيصبك من الضروريات التوي   لأن العلا بل العلا  أهم من ال عام. العلا  كالحاجة إل  ال عام والشراب.

  غیر ذل ، ولأن الله سبحانه وتعال  أمرنا بحسن المعاشرة فكیف يكون من حسن العشرة أن يستمتع الوزوكالعملیات الجراحیة و

 من زوجته حال لحتها فإذا مرضت يردها إل  أهلها لمعالجتها.

، شويءبناءا يتبین لنا قول من قال من المالكیة بوجوب نفقة العلا  هو الراجك، لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به علو  كول 

 وخالة إذا كان يتألم ويتوجع من الآلام التي تهدده بالموت.
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 نفقة الزوجة الصغيرة:

بنوأءا ان  ،ولتحقیوق أغوراض الزوجیوة وواجباتهوا .كرنا في شوروو اسوتحقا  النفقوة أن تكوون الزوجوة لوالحة لمتعوة الوزو كما ذ

 الصغیرة التي لا تشتهي للأزوا  بأي حال فلا نفقة لها؛ لأن احتباسها كعدمه حیث لا يولل إل  الغورض المقصوود مون الوزوا .

(38) 

وجبوت لهوا النفقوة لرضواه هوو بهوذا الاحتبواس  بهوا،وقال أبو يوسف: إذا استبق  الزو  هذه الصغیرة في بیته وأمسكها للاسوتلناس 

 (39) به في المذهلا الحنفي. المفتيالناقص، وإن لم يمسكها في بیته فلا نفقة لها، وهذا القول هو 

 نفقة الزوجة الناشزة: 

تفا  الفقهاء ا، والناشزة هي التي خرجت من بیت زوجهوا بولا إذنوه بغیور وجوه شورعي، أو امتنعوت فالزوجة الناشزة لا نفقة لها با

 (40) عن الانتقال إلیه بغیر حق، أو منعته من الدخول علیها.

أي: مستعصیة علیه وخارجة عن واعته ومفوتوة حقوه فوي الاحتبواس  ناشزة،ففي كل حالة من هذه الحالات الثلاث تكون الزوجة 

وما دامت ناشزة فلا حق لها في النفقة، فإن أقلعت عن نشوزها استحقت النفقة مون  حق،تحق النفقة؛ لأنها واجلا في مقابلة فلا تس

 حین إقلاعها عن نشوزها

 نفقة الزوجة المحبوسة: 

یوه حقوه فیفووت اتفق الفقهاء عل  أن الزوجة إذا حبست في جريموة أو ديون أو ظلموا لا تسوتحق النفقوة مودة حبسوها؛ لأنهوا فوتوت عل

 علیها واجبها إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين له؛ لأنه هو الذي فوت حقه.

لا تسوتحق النفقوة علیوه مودة غصوبها؛ لأن وبوین زوجهوا فقود اختلوف الفقهواء ا أما الزوجوة التوي غصوبها غالولا ظلموا وحوال بینهوا

 (41)اوقد فوت علیه حقه في الاحتباس كحبسها ظلم قبله،الغصلا سبلا لی  من 

واس ة رجل او حبست ظلما فقد اختلف الفقهاء فوي ذلو  فوذهلا الحنفیوة والحنابلوة أن هوذه المورأة تسوقط بأما الزوجة التي خ فت 

 (42)نفقتها، وعللو لقولهم لأن فوات حق الإحتباس بسبلا لا دخل للزو  فیه.

لأن فووات حوق ظلموا و ب  فهوا، وعللوو لورأيهم  أبو يوسف من الحنفیة إل  أنها تجولا لهوا النفقوة لأجول الحوب ووذهلا و المالكیة 

 (43)الاحتباس لی  من جهتها، ولا دخل لها فیه.

 نفقة الزوجة المسافرة

لا خلاف بین الفقهاء في انه لا تجلا النفقة للزوجة التي سافرت مع غیر زوجها قبل الدخول لحوج او غیوره، لفووات الإحتبواس و  

بودون محورم شورعي بعود الودخول لفووات الاحتبواس بسوبلا مون جهتهوا، ولعصویانها بهوذا  كذا لا تجلا لها النفقة إذا سافرت وحدها

 (44) محرمبدون  السفر

 واختلف الفقهاء في الزوجة التي سافرت مع محرم لأداء حج واجلا علیها:

افرت لأداء فريضوة بدون إذن الزو  لأنهوا سو ولو سافرتسف من الحنفیة إل  أنه لا يسقط نفقتها ذهلا المالكیة والحنابلة وأبو يو

 (45) فیكون فوات الإحتباس بمسوغ شرعي. دينیة

إل  أنها تسقط نفقتها لم الفتها الواجلا علیها وانتفاء التمكین، وفوات الاحتبواس مون  الأظهر والشافعیة فيالحنفیة  وذهلا جمهور

 جهتها، سواء سافرت لحج الفريضة أم لعمل آخر، ك للا العلم أم لحاجتها.
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 ا في المرأة التي سافرت لحج نفلي:واختلفوا أيض

 لشافعیة والحنابلة إل  أنها سق ت نفقتها وقد عللوا لذل  فوات الإحتباس من جهة الزوجةا ذهلا الحنفیة او

إن سافرت المرأة بإذن الزو ، فلا يسقط حقها في النفقة؛ لأنها لا تعود ناشوزة، وإن سوافرت وذهلا الإمام مال  رحمه الله إل  أنها 

 (46)ذنه، سقط حقها في النفقة؛ لأنها تعد ناشزةبدون إ

ولعل ما ذهلا إلیه الإمام مال  رحمه الله هو الراجك، لأن الإحتباس حق الزو  فله أن يتنازل عون حقوه بإذنوه ولأن الإحتبواس إن 

 فات ظاهرا لم يفت حقیقة.

أكان ذلو  السوفر لأداء الفريضوة  سوآءاه بإذنه خرجت من بیتها وسافرت مع زوجها او مع غیر إذاإذا كانت المرأة تستحق النفقة 

وسنوضوك إن  ذل  بشرو أن تسافر بإذن زوجها فإنها تستحق النفقوة علو  الوزو . او لحج النفل او لتعلم العلم او المعالجة او غیر

 شاء الله مقدار نفقة الزوجة في السفر في مقدار النفقة

 نفقة الزوجة حال حبس الرجل: 

 فووأن الزوجووة تسووتحق النفقووة الجموواع،يمووة ارتكبهووا او بوودين لزوجتووه او ظلمووا او موورض مرضووا مانعووا موون إذا حووب  الووزو  بجر

 وعللوا لقولهم  .بالاتفا 

 وإذا علم الزو  بعیلا في زوجته يمنع الجماع كالرتق والقرن وغیر ذل  من العیوب التي تمنع الجماع فإنها تستحق النفقة ايضا. 

 تحتاج إلى النفقة: نفقة الزوجة الغنية التي لا

 بالعقد الصحیك علیها وإن كانت الزوجة غنیة لا تحتا  إل  النفقة  نفقة الزوجة واجبة عل  زوجها

 .إلا أن للزوجة أن تتنازل عن حقها في النفقة كما للزو  حق في أن يتنازل عن حقه في الإحتباس

إنهوا لا تسوتحق النفقوة عون مودة ماضویة إلا بفورض القاضوي او وإذا امتنع الوزو  عون النفقوة ولوم ت لولا الزوجوة حقهوا فوي النفقوة ف

بالتراضي عند الحنفیة لأن النفقة عندهم للة ولیست بعوض فلا يتأكد وجوبها إلا بالقضاء كالهبة لا تلزم المل  إلا بالقبض وهوو 

 (47)يؤكده

وبهوا وامتنواع الوزو  عون أداءهوا فولا وذهلا الجمهور إل  أن النفقة تصیر واجبة بمجورد العقود الصوحیك وتصویر دينوا بمجورد وج

إن النفقة لا تصیر دينا في ذمة الزو  إلا بالقضواء او التراضوي واسوتدلوا لقوولهم بوأن النفقوة عنودهم  ويقولونيسقط كساضر الديون 

 عوض لا للة، والصلة ع اء من غیر عوض.

  عن الإنفوا  الواجولا علیوه علو  الزوجوة فإنوه يكلوف وقد أخذ القانون المدني برأي جمهور الفقهاء فنصت المادة: إذا امتنع الزو

 عن الإنفا  الواجلا علیه. الامتناعويحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ 

ويجووز زوجها أن ينفق علیها قودر سوعته  عل ويظهر من أقوال الفقهاء وآراءهم ان الزوجة تستحق النفقة ولو كانت غنیة ويجلا 

 قووة،النفوسنوضوك هوذه المسوألة فوي مسوق ات  في جمیوع الحقووو  أن تتنوازل عون حقوقهوا.أن تتنوازل عون حقهوا كموا يجووز لهوا لهوا

 .والله الموفقوالزوا  بشرو اسقاو النفقة إن شاء الله 

  :الزوجة نفقةمقدار 

موا بینوا .وکوالسوكن  وكول موا تحتوا  المورأة إلیها لل عام والكسوة والمعالجة أن نفقة الزوجة هي شاملة النفقة،قلنا في تعريف  كما

 أن نبحث عن نفقة الزوجة لتكتمل معرفة حق هذه الموضوع المهمة: ونريد الآنلأدلة أنها واجبة للمرأة في الفقه والقانون. با
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ذهلا الحنفیة والمالكیة والشوافعیة فوي قوول والحنابلوة إلو  أنوه لوی  للنفقوة مقودار  :اختلف الفقهاء في مقدار نفقة الزوجة إل  قولین

 والعادة حیث ت تلف باختلاف البلاد والأزمنة والأحوال. ع إل  العرفمعلوم بل ترج

 وهذا القول اختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمه الله وابن القیم رحمه الله 

وعلوي الموسور مودان وعلو   .المقتور موذ علو وذهلا الشافعیة فوي قوولهم المشوهور أن نفقوة الزوجوة مقودرة علو  أنوه فوي كول يووم 

 (48)صف لأن المتوسط يمكن إلحاقه بالموسر وهو دونه ولا بالمعسر وهو فوقه فجعل علیه مد ونصفالمتوسط مد ون

 أدلة القائلين بعدم تحديد النفقة:  

 (49)عَهاَقال الله سبحانه وتعال : وَعَلَ  الْمَوْلوُدِ لهَُ رِزْقهُنَُّ وَكِسْوَتهُنَُّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تكَُلَّفُ نفٌَْ  إلِاَّ وُسْ 

فمن جعلهوا محوددة بالتقودير فقود خوالف  من الآية الكريمة: ذكر الله سبحانه وتعال  النفقة واولق ذكرها عن التقدير الاستدلالجه و

 النص الكري ورز  الإنسان كفايته في العرف والعادة كرز  القاضي والمضارب.

  يع یني ما يكفیني وولدي إلا ما أخذت منه وهوو عن عاضشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفیان رجل شحیك ولی 

 (50) لا يعلم فقال خذي ما يكفی  وولدك بالمعروف

 (51.)قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وفیه وجوب نفقة الزوجة و أنها مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء

ت عمهوا إذا وعموت وتكسووها إذا  أن»حدنا علیه قوال عن حكیم بن معاوية القشیرى عن أبیه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أ

 (52)«.البیت  فيولا تضرب الوجه ولا تقبك ولا تهجر إلا  -أو اكتسبت  -اكتسیت 

علو  قودر وسوع  وهوو ،ونقل البغوي رحمه عن أبي سلیمان ال  ابي فوي شورح هوذا الحوديث: فوي هوذا إيجواب النفقوة والكسووة لهوا

 (53) .الزو 

 (54)راد بال  اب عام لكل زو  أي يجلا علی  إوعام الزوجة وكسوتها عند قدرت  علیهما لنفس وفي عون المعبود فالم

 ليل من المعقول: دال

كما قلنا أن النفقة وجبت للزوجة لكونها محبوسة بحق الزو  ولیست واجبة في مقابلة مل  النكاح لذل  جعل وجوبهوا علو  سوبیل 

يكفیها من ال عام والإدام والدهن؛ لأن ال بز لا يؤكل عوادة إلا مأدوموا والودهن لا بود فیجلا عل  الزو  من النفقة قدر ما  الكفاية،

منووه للنسوواء ولا تقوودر نفقتهووا بالوودراهم والوودنانیر علوو  أي سووعر كانووت؛ لأن فیووه إضوورارا بأحوود الووزوجین؛ إذ السووعر قوود يغلووو وقوود 

ین ويجولا علیوه مون الكسووة فوي كول سونة مورتین يرخص بل تقدر لها عل  حسلا اختلاف الأسوعار غولاء ورخصوا رعايوة للجوانب

 (55)لیفیة وشتوية؛ لأنها كما تحتا  إل  ال عام والشراب تحتا  إل  اللباس

 (56) أن كلا منهما مال يجلا بالشرع ويستقر في الذمة :لقیاس عل  الكفارة في التقدير، وعللوا لذل ا أدلة القاضلین بتحديد النفقة:

  الكفارة:)فقسنا نفقة الزوجات عل  الكفارة، لان الله تعوال  شوبه الكفوارة بنفقوة الاهول فوي الجون  وقالوا في قیاس مقدار النفقة عل

 بقوله تعال  ح من أوسط ما ت عمون أهلیكم ح فاعتبرنا الاكثر والاقل في الواجلا للواحد في الكفارة.

أدن  حالا من الموسور فوجولا علیهوا مون نفقوة أعل  حالا من المعسر و لأنهوأما المتوسط فإنه يجلا علیه كل يوم مد ونصف مد، 

 (57) كل واحد منهما نصفها

  :ونوقش هذا الدليل

لا يصك تقدير النفقة بالكفارة؛ لأن الكفارة لا ت تلف بالیسار والإعسار، وإنما اعتبر الشرع الكفارة بالنفقة في الجن  دون القدر، 

 بدلیل عدم وجوب الأدم فیها.
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جحانه في هذه المسألة _ والله أعلم بالصواب _ هو القول الأول الوذي قوال بعودم تحديود وتقودير نفقوة الرأي الراجك: الذي يظهر ر

  .بل هي عل  قدر الكفاية ،الزوجة

 ألاحتقدر نفقة الزوجة عل  زوجها بحسلا حال الزو  يسرا وعسرا بشورو (۱۲۳)وبه لرح القانون المدني الأفغاني في المادة:

 قدر الكفايةحتكون النفقة قلیلة عن 

وتقدر نفقة ال عام بحسلا الأعراف والعادات في كل بلد، أو بحسلا اخوتلاف الأمكنوة والأزمنوة والأحووال، مون رخوص وغولاء،  

 وشباب وهرم، وشتاء ولیف.

 كیفیة تقدير النفقة نظرا لحالتي الزو  والزوجة:

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

 ومراعاة منصلا المرأة وحال البلاد.  ،إل  أن النفقة تقدر بحسلا حل الزوجین يسارا وإعسارا :ذهلا المالكیة والحنابلة

 .أن نفقة الزوجة تقدر بحسلا حال لزو  يسارا وإعسار ا إل  :وذهلا الحنفیة والشافعیة

 أدلة القول الأول: 

ُ نفَْسًا إلِا مَا آتاَهاَ{قال الله سبحانه وتعال : }لیِنُْفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِ  ُ لا يكَُلِّفُ اللهَّ ا آتاَهُ اللهَّ  (58) رَ عَلیَْهِ رِزْقهُُ فلَْینُْفقِْ مِمَّ

وفي الحديث: عن عاضشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفیان رجل شوحیك ولوی  يع ینوي موا يكفینوي وولودي إلا موا 

 (59)   وولدك بالمعروفأخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفی

أن الآية راعت حال الزو ، والحديث راع  كفاية الزوجة بالمعروف. فاعتبار حال الزوجین للجمع بین الأدلة،  :الاستدلالوجه 

 ورعاية لكل من الجانبین.

   :أدلة القول الثاني

ُ نفَْسًا إلِا مَا آتاَهاَ{}لیِنُْفقِْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قدُِرَ عَلیَْهِ رِزْقهُُ من القرآن ُ لا يكَُلِّفُ اللهَّ ا آتاَهُ اللهَّ  (60)فلَْینُْفقِْ مِمَّ

 .ال  اب في هذه الآية الكريمة للزو  دون الزوجة :الاستدلالوجه 

موت أن ت عمهوا إذا وع» عن حكیم بن معاوية القشیرى عن أبیه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا علیه قال  ومن السنة:

 (61)«.البیت  فيولا تضرب الوجه ولا تقبك ولا تهجر إلا  -أو اكتسبت  -وتكسوها إذا اكتسیت 

وهوو علو  قودر وسوع  ،ونقل البغوي رحمه عن أبي سلیمان ال  ابي فوي شورح هوذا الحوديث: فوي هوذا إيجواب النفقوة والكسووة لهوا

 (62) .الزو 

تحديد الواجلا  دفي حديث هن (المعروف)وجة بحاله، ويقصد من كلمةلأن النفقة واجبة علي الزو  وقد رضیت الز :من المعقول

 عل  الزو .

 الترجيح: 

 لقوة ما استدلوا به وعملا بالآية الكريمة  الثاني؛الراجك في هذه المسألة والله أعلم بالصواب _ هو القول 

 :الأفغانيحكم القانون المدني 

نفیووة والشووافعیة إلوو  أنووه تقوودر النفقووة حسوولا حووال الووزو  كمووا لوورح فووي وقوود أيوود القووانون الموودني الأفغوواني مووا ذهوولا إلیووه الح

 تكون قلیلة عن قدر الكفايةح ألاحتقدر نفقة الزوجة عل  زوجها بحسلا حال الزو  يسرا وعسرا بشرو (۱۲۳)مادته:

 هذه المادة في تقدير النفقة حكمان التي اختلف الفقهاء فیهما. ويظهر من
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وقد ايود قوول جمهوور الفقهواء خلافوا  .واجبة للزوجة لی  لها حد معین بل هي واجبة لها عل  قدر الكفايةأن النفقة ال الحكم الأول:

 للشافعیة.

قووول  القووانونللووزو  دون الزوجووة وفووي هووذه المسووألة ايضووا وافووق  قتصوواديةالاأن النفقووة تقوودر للزوجووة نظوورا لحالووة  :الحكووم الثوواني

 الحنفیة والشافعیة 

 النفقة من جهة الزوجة: حكم النكاح بشرط اسقاط

 اختلف الفقهاء في هذه المسألة إل  أقوال:

بوون حنبوول فووي الروايووة المشووهورة عنووه  دوالإمووام أحموو (64)عنوودهم والشووافعیة فووي المشووهور  (63) ذهوولا الحنفیووة القووول الأول: 

 إل  أنه يصك العقد ويب ل الشرو.(65)والمذهلا عند ألحابه

ولا يضور الجهول بوه ،فولا يب ول ألول  ذكوره،فوي العقود لا يشوترو  لو  معنو  زاضوديعود إ أن شرو عدم النفقة يأتي: واستدلوا بما

 (66)العقد، كما لو شرو في العقد لداقا محرماً 

 (67) فجاز أن ينعقد مع الشرو الفاسد كالنفقة بالعوض،أن النكاح يصك مع الجهل 

 (68) فیصك العقد أن شرو إسقاو النفقة لا ي ل بمقصود عقد النكاح، وهو الووء

إلا إذا  لا يصوكلل الحنفیة لهذه المسألة: لأن الشرو لی  بولازم إذ هوو شورو فیموا لوم يكون واجبوا بعود، والإبوراء عون النفقوة وقد ع

 (69) بالقضاء.وجبت 

 .والشرو ذهلا الامام احمد ابن حنبل في رواية عنه إل  انه يصك العقد القول الثاني:

 واستدلوا بما يأتي:

 (70)بِالْعُقوُدِ ذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا الَّ  يأيهاقال الله تعال : 

 .وولفهامر الله سبحانه وتعال  بإيفاء العقد وهذا يتضمن بألل العقد 

 (71) الفرو عن عقبة عن النبي لل  الله علیه وسلم قال أحق ما أوفیتم من الشروو أن توفوا به ما استحللتم به 

 نفقة، فیصك العقد ويجلا الوفاء بالشرو. شرو اسقاو ال حت وهذا الحديث عام يشمل جمیع الشروو 

 (72) عنه.ذهلا الشافعیة إل  أنه يب ل العقد والشرو وبه قال الإمام أحمد رحمه في رواية  القول الثالث:

وقوالوا:  .وهذه العقوود كلهوا منهوي عنهوا بالنصوور الشورعیة ونكاح التحلیل، ونكاح المتعة، الشغار،واستدلوا بالقیاس عل  نكاح 

 (73) هاهنا.لعقد في ذل  لأجل الشرو كذل  إنما ب ل ا

الذي يظهر لي رجحانه هو القول بصحة العقود والشورو. لقووة أدلوتهم، ولأن النفقوة حوق للزوجوة فكانوت لهوا أن تتنوازل  :الترجيح 

 والله أعلم بالصواب.  كساضر الحقو ، ولأن لها فیها المنفعة لترغیبه في نكاحها. عن حقها
 

 الخاتمة: 

 والصلاة والسلام علي رسول الله داضما. ،وآخرا أولا الحمد لله

 وجل الي النتاضج التالیة: ففي ختام هذا البحث وللت بتوفیق الله عز

 النفقة إذا ذكرت م لقا، شملت ال عام والكسوة، والسكني والعلا  وما يتبعها.  -

 النفقة حق للزوجة عل  زوجها إذا كانت محبوسة بحقه. -

 بحسلا حال الزو  يسرا وعسرا الكفاية نفقة للزوجة عل  قدرتجلا ال -
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 بشرو اسقاو النفقة تصك مع الشر والنكاح -

 

 :التوصيات

 أود أن أقدم بعض التولیات عل  النحو التالي: ،وأخیرًا

. أحث القیادة السیاسیة عل  إعادة النظر فوي بعوض أحكوام القوانون الأفغواني التوي لا تتفوق موع روح الشوريعة الإسولامیة وإعوادة 2

 لها لصالك المجتمع.تشكی

القضاء م اللا بتنفیذ القضايا القادمة المتعلقة بحق المرأة في النفقة في ضوء الشريعة الإسولامیة والقوانون الأفغواني بموا يفیود  - 2

 في منع حدوث مثل هذه القضايا في المستقبل.

وخالوة المشواكل  ،ضوايا الصوعبة لمجتمعنواأقترح عل  شیوخ المجتمع أن ننتقل إل  موقف الشريعة الإسلامیة لحول جمیوع الق -۳

 وسوف نحل مشاكلنا وعل  ومن جهة أخرى نؤجر عل  حسنات الآخرة. ،المتعلقة بحق المرأة في النفقة

 

 المصادر و المراجع

                                                           

بیوروت: دار لووادر،  سوان العوورب،ل (هوو 1414الأفريقوي، محمود بوون مكورم بوون علو ، أبوو الفضوول، جموال الوودين ابون منظوور) -1

 .357ر11  : ال بعة الأول 

 .351ر  11  :لسان العرب - 2

الإقنواع فوي فقوه الإموام أحمود بون حنبول دار المعرفوة بیوروت ،  موسوي،شرف الدين، أبو النجا موسي بن احمد بن  الحجاوي، - 3

 .136ر 4  : لبنان

بیوروت -دار الفكور، لم توارابن عابدين، محمد أمین بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي حاشیة رد المحتار علوي الودر ا - 4

 .572ر 3  :م1992 -ه  1412وبعة: الثانیة، 

 .76ر 3  :بداية المجتهد 5

(233)البقرة  6  

 -هو  1421تفسیر القرآن العظیم دار ویبة للنشر والتوزيع ال بعة: الثانیوة  ،أبي الفداء إسماعیل بن عمر القرشي ، بن كثیر ا - 7

  .479ر  1  :م 1999

(6)ال لا   8 

  9 .223ر 2 : اضع الصناضعبد

(34)النساء  10  

 .65ر  7  ، دار الفکر بیروت:لحیك الب اريالب اري، ابو عبد الله محمد بن اسماعیل ،  - 11

 .419ر  9   الباري،فتك  .أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ،بن حجرا - 12

ر  2 : بیوروت –دار إحیواء التوراث العربوي  :مسلم، الناشرلحیك ، لنیسابوريمسلم بن الحجا  أبو الحسین ا القشیري، - 13

 .1211رقم الحديث:  116
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شورح النوووي علو  لوحیك مسولم دار احیواء التوراث العربوي ، بیوروت، ال بعوة  مري،أبو زكريا يحی  بن شرف بن  النووي، -

 .11414ر  1 :  1392الثالثة 

 (.2144:رقم211ر 2   :دار الكتاب العربي   بیروت داود،سنن أبي  ،لسجستانيسلیمان بن الأشعث ا داود،أبو  - 15

 (161ر  9  :م1913 -ه1413بیروت ،  دمشق،المكتلا الإسلامي _ السنة،شرح  ،الحسین بن مسعود، البغوي - 16

 :ة المدينوة المنوورة ال بعوةعوون المعبوود شورح سونن أبوي داود المكتبوة السولفی ،أبو ال یلا محمد شم  الحق، العظیم آبادي - 17

 .111ر 6  :م1961ه  ، 1311 :الثانیة

 .111ر  5 :المسوو للسرخسي - 18

 3  : دار الفكوور لل باعووة ، بیووروت ،شوورح م تصوور خلیوول لل رشووي الله،محموود بوون عبوود الله المووالكي ابووو عبوود  ال رشووي، - 19

 .276ر

 زيع. (دار الكتاب العربي للنشر والتو651ر 2 )الشرح الكبیر - 20

 (342ر  2شرح زاد المستقنع للشنقی ي)  - 21

 (16ر  4بداضع الصناضع) (199ر 5 )المبسوو للسرخسي - 22

 (171ر 2 )فقه السنة للسید سابق :انظر - 23

 المغربوي، ال رابلسوي الورحمن عبد بن محمد بن محمد الله عبد أبو الدين و شم (، ۱۱ر  ۴)   بداضع الصناضع للكاساني - 24

عیني لح اببا المعروف  م:1992هو . 1412الفكور ، ال بعوة الثالثوة ،  دار ،مواهلا الجلیل فوي شورح م تصور خلیولالمال ،  الرُّ

مكتبة القاهرة ،المغني  قدامه،ابن و  (167ر 5 :دار الفكر بیروت المحتا ،مغي  ال  یلا،محمد  و الشربیني،(، 162ر  4 

 236ر  1 : م1961 -ه  1311

المغنووي ، 115ر 5 : مغنوي المحتوا ، 729ر  2 : حاشویة الصوواوي علو  الشورح الكبیوور،۱۱ر  ۴  :بوداضع الصوناضع - 25

 .259ر 7 :لابن قدامة

 .۱۱ر  ۴  : بداضع الصناضع - 26

 .۱6ر  ۴  : بداضع الصناضع - 27

 (7)ال لا  - 28

 .236ر1 : المغني لابن قدامة، ۶ر  ۴  : بداضع الصناضع - 29

م الأحوال الش صیة في الشريعة الإسلامیة م بعة دار الكتلا المصرية بالقاهرة ال بعوة: أحكا، عبد الوهاب خلاف! انظر  - 30

 .119ر 1 : م1931 -ه 1357الثانیة، 

 .577ر3 : لابن عابدينحاشیة رد المحتار علي الدر الم تار  - 31 

 .577ر3 : الدر الم تار لابن عابدينحاشیة رد المحتار علي  - 32

 .273ر  2 : ز الدقاضقلحقاضق شرح كنتبیین ا - 33
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أبوو الحسون علوي بون محمود بون محمود بون ، 441ر 11 :الحاوي الكبیر للماوردي، 19ر  4 : بداضع الصناضع للكاساني - 34

: المغنووي لابوون قدامووة، م 1999-هوو   1419:لبنووان –حبیوولا البصووري البغوودادي، الشووهیر بالموواوردي دار الكتوولا العلمیووة، بیووروت 

 .261ر7 

 .111ر 1 : لأحوال الش صیة لعبد الوهاب خلافو ا، 575ر3  : رد المحتار علي الدر الم تارشیة حا :انظر - 35

 :المغنوي لابون قداموة >436ر11 :الحاوي الكبیر للماوردي، 575ر 3 :شیة رد المحتار علي الدر الم تارحا :انظر - 36

بیوروت  -جلیول شورح م تصور خلیول دار الفكور مونك ال، بن أحمد بن محمود ، أبوو عبود الله الموالكي  ، محمد علیشو  199ر1 

 .392ر  4  : م1919ه /1419

 .392ر  4منك الجلیل شرح م تصر خلیل)   - 37

 1 :تحفة المحتا  في شرح المنهوا  لابون حجور الهیتموي، 61ر 2 : حاشیة العدوي، 19ر  :) بداضع الصناضع للكاساني - 38

 .331ر 

 .19ر  4 :بداضع الصناضع للكاساني - 39

المغنووي لابوون ، 534ر  9 :الحوواوي الكبیوور للموواوردي، 77ر  :بدايووة المجتهوود)(19ر  4بووداضع الصووناضع للكاسوواني)  - 40

 .136ر 1 : قدامة

 .321ر  7  :تبیین الحقاضق شرح كنز الدقاضق - 41

(۱۶۳،ر ۵ ) ، کشاف القناع(111ض 2  :مجمع الأنهر 42  

(.۱۱۵ر  ۴ )شرح م تصر خلییل لل رشی(111ض 2   :الأنهرمجمع   43  

(337ر  4:  الجوهرة النیرة  44  

.۶۲، ر۱۴:  شرح م تصر خلیل لل رشی  45  

.۶۲ر ۱۴:  شرح م تصر خلیل لل رشی  46  

912ر  2. الدر الم تار332ر 3 :  فتك القدير  47  

 .151-151ر 3  :المهذب في فقه الإمام الشافعي دار الكتلا العلمیة يوسف،اسحا  إبراهیم بن علي بن  ابو الشیرازي، -48

 (233)البقرة 49

 لحیك الب اري - 50

 .419ر 9 : فتك الباري لابن حجر العسقلاني - 51

 وقال الألباني رحمه الله حسن لحیك.، 2144رقم  211ر2  : سنن أبي داود - 52
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 .192ر 4   :دار المعرفة بیروت ،البحر الراضق شرح كنز الدقاضق ،زين الدين المصري، ابن نجیم  - 63

 .11ر5  : الأم للشافعي - 64

 .416ر 9:   المغني لابن قدامة - 65

 .416ر 9  : المغني لابن قدامة - 66

 .416ر9 : المغني لابن قدامة - 67

 .226ر 3  : مغني المحتا  - 68

 .192ر4  : البحر الراضق شرح كنز الدقاضق لابن نجیم المصري - 69

 (1الماضدة) 70

 ..5151رقم  21ر  7ح: لحیك الب اري - 71

: م1991 -هو  1412 بیروت دمشق ،المكتلا الإسلامي، روضة ال البین، شرف بن يحی  الدين محیي زكريا النووي ، أبو - 72

مون كتواب  الفقهیوةمحمد بن الحسین بن محمود بون خلوف المعوروف بو  ابون الفوراء ، المسواضل القاضي  أبو يعل ،و  ،265ر 7  

 .113ر 2  : م1915 -ه  1415، ال بعة: الأول  لرياض،الروايتین مكتبة المعارف، ا

 .113ر 2  : من كتاب الروايتین لابن الفراء الفقهیةالمساضل  - 73

 

 المجلة ،جمالزی خالد محمد/ الباحث عزام، الدين ف ر/ الباحث جلالي، الله لرت/ الباحث ،2122©  محفوظة الحقو  جمیع

 .العلمي والنشر للأبحاث الأكاديمیة

(CC BY NC) 

http://www.ajrsp.com/

